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تعليمات تنفيذية للفحص رقم (8) لسنة 1984

بشأن محاسبة متعهد توزيع اسطوانات البوتاجاز

لاحظ الجهاز المركزي للمحاسبات اختلاف معدل ربح توزيع اسطوانات البوتاجاز لدي محاسبة ممولي هذا النشاط 0

وحيث أن هؤلاء الممولين هم موزعو شركة الغازات البترولية ( بتر وجاس ) لذلك يراعي عند محاسبتهم ما يلي :

1 – الاطلاع لدي شركة الغازات البترولية للتعرف على عدد الأسطوانات الموزعة بمعرفة الموزع ، كما يراعي بيانات الخصم والإضافة 0

2 – أن العمولات التي تصرفها شركة الغازات البترولية ( بتر وجاس) هي كمايلي:

      ( أ ) الأسطوانات العادية سعة 5ر12 كجم يتم صرف مبلغ 35 مليم عن كل أسطوانة يخصم منه مبلغ 2 مليم مقابل تأمين سطو وحريق ومسئولية قبل الغير فيكون صافي العمولة التي تصرف للموزع 33مليم0

     (ب) الاسطونات سعه 37.5 كجم يتم صرف عمولة للموزع مقدارها 99 مليم عن كل اسطوانه       

3 – تخصم المصروفات العمومية المناسبة لطبيعة هذا النشاط 0

تعليمات تنفيذية رقم ( 4 ) لسنة 1993

ملحق للتعليمات التنفيذية رقم ( 8 ) لسنة 1984 بشأن

محاسبة متعهدي توزيع اسطوانات البوتاجاز المعبأة وفئات

العمولات الممنوحـة لهـم عن السنـوات 84 / 1992

سبق أن أصدرت المصلحة التعليمات التنفيذية رقم ( 8 ) لسنة 1984 بشأن محاسبة متعهدي توزيع اسطوانات البوتاجاز . 

     ونظرا للتعديلات العديدة التي طرأت علي أسعار بيع اسطوانات البوتاجاز المعبأة وعلي العمولات التي تمنحها الشركة لوكلائها من موزعي هذه الأسطوانات .

     قامت المصلحة بالحصول علي بيان بقيم تلك العمولات التي تمنحها الشركة لهؤلاء الموزعين اعتبارا من سنة 1984. 

     وحيث أن هؤلاء الممولين ( الموزعين ) هم موزعو شركة الغازات البترولية ( بتروجاس ) لذلك يراعي عند محاسبتهم ما يلي : -

1 – الإطلاع لدي شركة الغازات البترولية للتعرف علي عدد الاسطوانات الموزعة بمعرفة الموزع . 

2 – الإطلاع علي بيانات الخصم والإضافة . 

3 – مراعاة محاسبة هؤلاء الممولين ( الموزعين ) علي فئات العمولات الممنوحة لهم من الشركة وهي علي النحو التالي :

	الفتـــــرة
	عمولة الاسطوانات 

	
	12.5 كجم
	25 كجم
	37.5 كجم

	من عـام 1984 حتى 12/5/1990

من 13/5/1990 حتى 2/5/1991

من 3/5/1991 حتى نهاية سنة 92
	قرش 

3.5

5

10
	قرش 

7

10

20
	قرش 

10.5

15

30


4 – يتم خصم المصروفات المناسبة واللازمة لمزاولة النشاط طبقا لما ورد في المادة 24 من القانون 157 لسنة 1981 وما جري عليه العرف في هذا النشاط . 

     وعلي جميع المناطق الضريبية مراعاة تنفيذ المأموريات التابعة لها لما ورد بهذه التعليمات بكل دقة .

تحريرا في : 1/2/1993                                                       
تعليمات تنفيذية للفحص رقم (24) لسنة 1997

ملحق 

للتعليمات التنفيذية رقم (4) لسنة 1993

بشأن محاسبة متعهدي توزيع أسطوانات البوتاجاز المعبأة

وفئات العمولات الممنوحة لهم اعتبارا من 3/5/1991

     سبق أن أصدرت المصلحة التعليمات التنفيذية رقم 4 لسنة 1993بشأن محاسبة متعهدي توزيع أسطوانات البوتاجاز . 

     ونظرا للتعديلات التي طرأت علي أسعار بيع أسطوانات البوتاجاز المعبأة وعلي العمولات التي تمنحها الشركة لوكلائها من موزعي هذه الأسطوانات . 

     وقامت المصلحة بالحصول علي بيان بقيم تلك العمولات التي تمنحها الشركة لهؤلاء الموزعين اعتبارا من 3/5/1991 وحتى تاريخه .     

وحيث أن هؤلاء الممولين ( الموزعين ) هم موزعو شركة الغازات البترولية ( بتر وجاس ) لذلك يراعي عند محاسبتهم ما يلي : - 

1 – الإطلاع لدي شركة الغازات البترولية للتعرف علي عدد الأسطوانات الموزعة بمعرفة الموزع .

2 – الإطلاع علي بيانات الخصم والإضافة . 

3 – مراعاة محاسبة هؤلاء الممولين ( الموزعين ) علي فئات العمولات الممنوحة لهم من الشركة وهي علي النحو التالي : - 

	الفتـــــرة
	عمولـــة الأسطوانات 

	
	    12.5 كجم                  25 كجم                 37.5 كجم 

	من 3/5/1991 وحتى تاريخه
	    10 قروش                  20 قرش                  30 قرش 


4 – يتم خصم المصروفات المناسبة لمزاولة النشاط طبقا لما ورد بالمادة 24 من ق 157 لسنة 1981 وتعديلاته بالمادة 27 من ق 187 لسنة 1993 وتعليمات المصلحة الصادرة في هذا الشأن وما جري عليه العرف في هذا النشاط . 

5 – يمكن للمأمورية إذا ما ثبت لديها بحكم قضائي مخالفة أحد الممولين لنسب العمولة المقررة وذلك بتحقيق ربحية أكبر بالتعامل في السوق السوداء من خلال بيع الأسطوانة بأكثر من السعر المقرر لها يكون لها المحاسبة علي الربح الفعلي المحقق والثابت في محضر التموين أو الشرطة حسبما يرد في الحكم بالإضافة إلي نسبة العمولة المقررة ويكون ذلك عن السنة الضريبية التي يتم فيها الضبط فقط . 

علي جميع المناطق متابعة تنفيذ المأموريات التابعة لها لهذه التعليمات بـكـل دقـــة .

تحريرا في : 31/5/1997  

تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( 38 ) لسنة 1989

بشأن أسس محاسبة نشاط الفراشة 

توحيدا لأسس المحاسبة في نشاط الفراشة قامت الإدارة العامة للفحص الضريبي بأجراء دراسة شاملة لهذا النشاط تناولت الإطلاع علي العديد من ملفات مموليه بالقاهرة والإسكندرية ، كما قامت بالاتصال بعدد من المأموريات في هذا الصدد وانتهت إلي التوصل إلي الأسس التالية في مجال الحالات التقديرية أما الحالات الدفترية التي يتقدم عنها إقرار معتمد من محاسب قانوني فيطبق بشأنها ما يجري علي حالات فحص الدفاتر مع عدم إهدار الدفاتر إلا لأسباب قوية طبقا للتعليمات العديدة التي صدرت في هذا الشأن . 

     ويجري محاسبة الحالات التقديرية في هذا النشاط بالقواعد والأسس التالية : -

     أولا : يتم تقسيم الإيرادات إلي : -

أ   ) إيرادات من سرادقات فاخرة وممتازة ذات الحجم الكبير . 

ب  ) إيرادات من سرادقات متوسطة ذات الحجم العادي . 

ج  ) إيرادات من تأجير الكراسي الفاخرة والممتازة ( مذهب – جلدية – معدنية ) . 

د   ) إيرادات من تأجير كراسي عادية خيزران . 

هـ) إيرادات من إضاءة فاخرة . 

و  ) إيرادات من إضاءة عادية . 

ز  ) إيرادات من خدمات متميزة في حالة تقديم هذه الخدمة ( تقديم المأكولات والمشروبات وإقامة البوفيهات في سرادقات الحفلات ) . 

ل ) إيرادات من التأجير للغير أو إعادة التأجير المؤجر من الغير إذا تبين ذلك من المناقشة والتحريات . 

- يحدد عدد الكراسي المقدرة للسرادقات الفاخرة ب 35 دستة من الكراسي الفاخرة للسرادق الواحد – جلدية – مذهب – معدنية ) . 

- يحدد عدد الكـراسي بالسرادقات العـاديـة ب 20 دستة 10 % منها كراسي فـاخرة 90 % كراسي عادية ( خيرزان ) . 

-  يحدد سعر الدستة من الكراسي الفاخرة بضعف نظيره من الكراسي العادية .

-  يراعي في تقدير عدد السرادقات الفاخرة منها والعادية حجم النشاط ونوعية الأقمشة بالمعاينة جديدة وقديمة وكمياتها ويحدد عدد السرادقات من كل نوع علي مدي الشهر في المتوسط . 

-  يراعي في تحديد قيمة إيجار السرادق سواء الفاخر منها أو العادي وكذلك قيمة إيجار دستة الكراسي الفاخرة والعادية وكذا معدات الإضاءة الأسعار السائدة في السوق وتدرجها من سنة لأخرى وارتباط الإضاءة الفاخرة والكراسي الفاخرة بالسرادقات الفاخرة بطبيعة الحال . 

- يراعي في تقدير قيمة إيجار السرادق أو إيجار دستة الكراسي أو الإضاءة اشتمالها علي مصروفات النقل حيث يتحملها العميل عادة . 

- تجري المعاينة الشاملة لإمكانيات المنشأة وحصر ما يتوافر بها من إمكانيات المزاولة كقطع القماش بكافة أنواعها والسجاد والكراسي ، معدات الإضاءة ونوعية كلا منها ووسائل النقل ونوعيتها حيث ينعكس ذلك علي سرعة تلبية طلبات العملاء . 

- تحديد إيراد مستقل إذا ما تبين من المناقشة وتحريات المأمورية بأن المنشأة تقوم بتقديم خدمات متميزة تتمثل في إقامة البوفيهات وتقديم المأكولات والمشروبات في سرادقات الحفلات . 

- اشتمال المناقشة علي عدد العمال بالمنشأة سواء العمالة الدائمة أو الطارئة والإطلاع علي الاستمارة 2 تأمينات في كل سنة من سنوات المحاسبة .

- الإطلاع لدي جهات الخصم والإضافة وبطاقة الخصم والإضافة للممول للتعرف علي أرقام التعاملات التي تتم مع الجهات الحكومية والجامعات والمؤسسات المختلفة . 

- الإطلاع علي إدارة استخراج الرخص بالمحافظات والمحليات لتحديد عدد المخازن أو القيام بمعاينتها معاينة معاملة شاملة ومفصلة ودقيقة وإثبات كافة ما تشتمل عليه من قطع قماش بأنواعها وكراسي وسجاد ومعدات إضاءة بأنواعها وكذا العروق والسلالم الخشبية . . . الخ . 

ثانيا : يتم تطبيق نسبة مجمل الربح التالية : -

     من 50 % - 60 % علي الإيراد من السرادقات بأنواعها . 

     من 60 % - 70 % علي الإيراد من تأجير الكراسي ومعدات الإضاءة . 

     من 40 % - 50 % علي أرقام التعامل مع الجهات الحكومية والمؤسسات والجامعات . 

     من 35 % - 40 % علي الإيرادات من الخدمات المتميزة في حالة قيام المنشأة بتقديمها . وهي التي تتمثل في إقامة البوفيهات وتقديم المأكولات والمشروبات . 

ثالثا : بالنسبة للمصروفات : -

تخصم المصروفات المناسبة والمؤيدة بالمستندات والمتعلقة بالنشاط والتي تخص سنة المحاسبة مع استبعاد تلك المتعلقة بالتشغيل والتي روعيت في تحديد نسبة مجمل الربح وفي جميع الأحوال تراعي الظروف الخاصة بكل منشأة وكذلك البيانات الواردة بالملف ومحاضر المناقشة والمعاينة والمعلومات الأخرى المتوافرة عند الفحص . 

     تخصم المصروفات المتعلقة بالاستهلاكات مع استبعاد تلك المتعلقة بالتشغيل وكذا الترميمات والإصلاحات الخاصة بالتشغيل حيث روعيت ضمن نسبة مجمل الربح . 

     تخصم حصة صاحب العمل في التأمينات من خلال مراجعة الاستمارة 2 تأمينات للوقوف علي عدد العمال المؤمن عليها ومن ثم حصة صاحب العمل . 

- يجب الالتزام بهذه التعليمات وتنفيذها بكل دقة وعدم الخروج عنها إلا بدلائل قوية ومؤكدة وبموافقة رئيس المأمورية . 

تحريرا في : 27/12/1989

تعليمات تنفيذية رقم ( 20 ) لسنة 1994 بشأن 

أسس محاسبة نشاط الفراشة ملحق للتعليمات 

رقــــم 38 لسنــة 1989

بالنظر إلي ما أثارته الرابطة العامة لمقاولي نشاط الفراشة عن وجود بعض المتغيرات التي طرأت علي ظروف مباشرتهم لنشاطهم وأثرت سلبا عليه وما قدمته من مذكرات أوضحت فيها هذه الظروف . قامت المصلحة بعقد عدة اجتماعات معهم انتهت إلي ضرورة مراعاة تلك المتغيرات عند محاسبة الحالات التقديرية أما الحالات الدفترية التي يقدم عنها إقرار معتمد من محاسب قانوني فيطبق بشأنها ما يجري علي حالات فحص الدفاتر مع عدم إهدار تلك الدفاتر إلا لأسباب جدية طبقا للعديد من التعليمات التي أصدرتها المصلحة في هذا الشأن . 

وعليه توجه المصلحة نظر مأمورياتها إلي ضرورة مراعاة الآتي : - 

أولاً : - تأثير كافة العوامل الاقتصادية والاجتماعية المستجدة مثل انتشار دور المناسبات والمتغيرات التي طرأت علي السلوك الاجتماعي من عادات ذات تأثير علي حجم النشاط وإدخال ذلك في الاعتبار عند المحاسبة . 

ثانياً : - التحقق من استخدام السيارة في غير أعمال المنشأة عند محاسبتها كنشاط مستقل وعدم افتراض قيام المنشأة بتأجيرها لحساب الغير إلا إذا تحققت من ذلك . 

ثالثاً : - علي كافة المناطق الضريبية مراعاة تنفيذ المأموريات التابعة لها لهذه التعليمات بكل دقة . 

تحريرا في : 20/7/1994 

تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( 91 ) لسنة 1997

بشأن أسس المحاسبة الضريبية لنشاط الفراشة

( ملحق للتعليمات 38 لسنة 1989 ، 20 لسنة 1994 )

نظرا لاختلاف أسس المحاسبة الضريبية لنشاط الفراشة بين المأموريات ، وإزاء الاستفسارات العديدة من المأموريات والممولين أو وكلائهم بشأن أسس محاسبة هذا النشاط . 

وتوحيدا لأسس المحاسبة الضريبية لممولي هذا النشاط .

قامت الإدارة العامة للفحص الضريبي بإجراء دراسة تستهدف توحيد أسس المحاسبة الضريبية لممولي هذا النشاط شملت الاطلاع علي العديد من ملفات مموليه في المأموريات التي ينتشر في نطاقها هذا الاختصاص وكذا علي قرارات اللجان الداخلية ولجان الطعن الصادرة في شأن النشاط .

كما استجابت المصلحة في دراستها إلي ما أثارته الرابطة العامة لمقاولي نشاط الفراشة بشأن المتغيرات التي طرأت علي ظروف مباشرتهم لهذا النشاط وضرورة مراعاة تلك المتغيرات .

وقد أسفرت هذه الدراسة عن ملاءمة الاسترشاد بأسس معينة لمحاسبة الحالات التقديرية ، وأما الحالات الدفترية التي يقدم عنها الممول إقرارا مستندا إلي دفاتر ومعتمدا من محاسب قانوني فإنه يجري في شأنها ما يجري علي حالات الفحص الدفاتر مع مراعاة عدم إهدارها إلا لأسباب جدية وفقا لما ورد بالتعليمات التنفيذية الصادرة من المصلحة في هذا الشأن وأخرها التعليمات رقم 18 لسنة 1997 بشأن الأمور التي يتعين علي المأموريات مراعاتها لاعتماد الدفاتر التي يمسكها الممول أو عدم الاعتداد بها ، والتي يتعين علي المأموريات الالتزام بما ورد بها .

وقد أسفرت هذه الدراسة عن الاسترشاد بالعوامل التالية عند محاسبة الحالات التقديرية :

أولا : يتم تقسيم الإيرادات إلي :

أ   – إيرادات من سرادقات فاخرة وممتازة ذات الحجم الكبير .

ب – إيرادات سرادقات متوسطة ذات الحجم العادي .

ج – إيرادات من تأجير الكراسي الفاخرة والممتازة ( مذهب ـ جلدية ـ معدنية ) .

د – إيرادات من تأجير كراسي عادية ( خيزران ) .

هـ إيرادات من إضاءة فاخرة .

و – إيرادات من إضاءة عادية .

ز – إيرادات من خدمات متميزة في حالة تقديم هذه الخدمة .

( تقديم المأكولات والمشروبات وإقامة البوفيهات في سرادقات الحفلات ) .

ل – إيرادات من التأجير للغير أو إعادة التأجير للمؤجر من الغير إذا تبين ذلك من المناقشة والتحريات .

-   يحدد عدد الكراسي المقدرة للسرادقات الفاخرة بـ 35 دستة من الكراسي الفاخرة للسرادق الواحد ( جلدية ـ مذهب ـ معدنية )

-   يحدد سعر الدستة من الكراسي الفاخرة بضعف نظيره من الكراسي العادية .

-   يراعي في تقدير عدد السرادقات الفاخرة منها والعادية حجم النشاط ونوعية الأقمشة بالمعاينة جديدة وقديمة وكمياتها ويحدد عدد السرادقات من كل نوع علي مدي الشهر في المتوسط .

-   يراعي في تحديد قيمة إيجار السرادق سواء الفاخر منها آو العادي ، وكذلك قيمة إيجار دستة الكراسي الفاخرة والعادية ، وكذا معدات الإضاءة الأسعار السائدة في السوق وتدرجها من سنة لأخري وارتباطها الإضاءة الفاخرة والكراسي الفاخرة بالسرادقات الفاخرة بطبيعة الحال .

-   يراعي في تقدير قيمة السرادق أو إيجار دستة الكراسي أو الإضاءة اشتمالها علي مصروفات النقل حيث يتحملها العميل عادة .

-   تجري المعاينة الشاملة لإمكانيات المنشأة وحصر ما يتوافر بها من إمكانيات للمزاولة كقطع القماش بكافة أنواعها والسجاد والكراسي ومعدات الإضاءة ونوعية كل منها ووسائل النقل ونوعيتها حيث ينعكس ذلك علي سرعة تلبية طلبات العملاء .

-   تحديد إيراد مستقل إذا ما تبين من المناقشة وتحريات المأموريات بأن المنشأة تقوم بتقديم خدمات متميزة تتمثل في إقامة البوفيهات وتقديم المأكولات والمشروبات في سرادقات الحفلات .

-   اشتمال المناقشة علي عدد العمال بالمنشأة سواء العمالة الدائمة أو الطارئة والإطلاع علي الاستمارة 2 تأمينات في كل سنة من سنوات المحاسبة .

-   الاطلاع لدي جهات الخصم والإضافة وبطاقة الخصم والإضافة للممول للتعرف علي أرقام التعاملات التي تتم من الجهات الحكومية والجامعات والمؤسسات المختلفة .

-   الاطلاع علي إدارة استخراج الرخص بالمحافظة والمحليات لتحديد عدد المخازن والقيام بمعاينتها معاينة شاملة ومفصلة ودقيقة وإثبات كافة ما تشتمل عليه من قطع قماش بأنواعها وكراسي وسجاد ومعدات إضاءة بأنواعها وكذا العروق والسلالم الخشبية 000 الخ .

ثانيا : نسبة مجمل الربح :

يتم تطبيق نسبة مجمل الربح التالية :

من 50% ـ 60% علي الإيراد من السرادقات بأنواعها .

من 60% ـ 70% علي الإيراد من تأجير الكراسي ومعدات الإضاءة .

من 40% ـ 50% علي أرقام التعامل مع الجهات الحكومية والمؤسسات والجامعات .

من 35% ـ 40% علي الإيرادات من الخدمات المتميزة في حالة قيام المنشأة بتقديمها.

وهي التي تتمثل في إقامة البوفيهات وتقديم المأكولات والمشروبات .

ثالثا : عدد أيام العمل في السنة :

تحتسب بواقع 52 أسبوعا أو 12 شهر سنويا .

رابعا: محاسبة المنشأة عن أية أنشطة أخري يثبت من مزاولتها لها من خلال الإقرار الضريبي أو المعاينة أو المناقشة بخلاف ما سبق الإشارة إليه .

خامسا المصروفات : تحتسب كافة المصروفات المؤيدة مستنديا واللازمة لمزاولة النشاط وفقا لتعليمات المصلحة الصادرة في هذا الشأن وما تقضي به أحكام المادة 24 من القانون 157 لسنة 1981 والمعدلة بالمادة 27 من القانون 187 لسنة 1993 ، وما جري عليه العرف في هذا النشاط .

سادسا : مراعاة المأموريات لتأثير كافة العوامل الاقتصادية والاجتماعية المستجدة عند محاسبة ممولي النشاط ـ مثل انتشار دور المناسبات والمتغيرات التي طرأت علي السلوك الاجتماعي من عادات ذات تأثير علي حجم النشاط وإدخال ذلك في الاعتبار عند المحاسبة .

سابعا : التحقق من استخدام السيارة في غير أعمال المنشأة عند محاسبتها كنشاط مستقل ، وعدم افتراض قيام المنشأة بتأجيرها لحساب الغير إلا إذا تحققت من ذلك .

ثامنا : للمأموريات الخروج عن هذه التعليمات حال وجود دلائل مؤكدة تخالف ما ورد بها شريطة موافقة رئيس المأمورية .

علي كافة المناطق الضريبية مراعاة تنفيذ المأموريات التابعة لهذه التعليمات بكل دقة .

تحريرا في 8/10/1997 

تعليمات تنفيذية للفحص رقم (24)  بند192 لسنة2005

بشأن

أسس المحاسبة الضريبية لنشاط متعهدي تموين السفن
   نظـرا لعدم سبق صـدور تعليمـات تنفيذية لنشــاط متعهدي تمـوين السفن وتوحـيدا لأسس محاسبة ممولي هذا النشاط تحقيقا للعدالة الضريبية وإرساء لقواعد الثقة والتعاون بين المصلحة وكافة فئات الممولين 0

قامت الإدارة بعمل دراسة شاملة لهذا النشاط تضمنت مايلى :-

- الدراسات المقدمة من بعض المأموريات 0

- الاجتماع مع السادة مديري الفحص ببعض المأموريات 0

  وقد أسفرت هذه الدراسة عن ملاءمة إتباع الأسس التالية عند محاسبة الحالات التقديرية.

أولا: رقم الأعمــال:-

    1 ـ يتم تحديد عدد السفن وقيمة البضاعة بالرجوع إلى:

       ـ غـرفة الملاحة بالهيئة العامة للمواني لتحديد عـدد السفن التي قام   المتعهد بتموينها خلال العام .

         ـ إدارة التموين والمغادرة بالجمارك التي يقع فى دائرتها الميناء الذي يزاول به النشاط لتحـديد أنواع وكميـات البضاعة التي تم تموين السفن بها وقيمتها بالعمـلة الأجنبية و ما يعادلها بالجنية المصري 0 

           ـ سجلات مخازن الترانزيت بالدائرة الجمركية لتحـديد أنواع وكميـات وقيم البضاعة المستوردة المنصرفة للمتعهد والسفينة التي صرفت لها ويتم مطابقة بياناتها مع بيانات إدارة التموين والمغادرة بالجمارك 0

    2 ـ يتم تحديد قيمة البضاعة التي تم تموين السفن بها سنويا بالجنية المصري وفقا للتعليمات التنفيذية التي تصدرها المصلحة بصفة دورية بشأن أسعار صرف العملات الأجنبية وبما يتفق مع تاريخ تموين كل سفينة ما لم تثبت المأمورية ما يخالف ذلك 0

    3 ـ  كما يتم الاسترشاد بما يلي :ـ

       ( أ ) مناقشــة الممول مناقشة شـاملة لتحـديد طبيعة النشـاط  ومقر المزاولة / عـدد الســفن التي تم تمـوينها وطـريقة التموين بالتعاقـد مع ( مالك السفينة ـ التوكيل الملاحي ـ ممثل ملاك السفن ـ الربان ) / عدد الطلبات المقدمة لإدارة التمـوين والمغادرة بالجمـارك / أنواع وكميات وقيم البضاعـة المحلية المشـتراه ( أصناف البقــالة – خضـار – لحـــوم -  فــراخ – أسمـاك 000000 ) وأسعارهـا ومصادر الشراء / أنواع وكميـات وقيم البضاعة المنصرفة من مخــازن الترانزيت الخاصــة بالمتــعهد أو بآخرين (  معـلبات بأنواعـها – سجائر – خمــور- ألبـان طويلة الأجل 00000) / حجم عمليات تمـوين السفن سنويا (كمية ـ قيمة ) ونوعيتها / هامش الربح / عدد مندوبي التموين بخلاف الممول أو الشركاء / الإيرادات الأخـرى 0 

       (ب) معاينة المنشأة والمخازن ( إن وجدت ) لتحديد مستوى تجهيزاتها ( عدد أجهزة الاتصال ـ السجلات ) /أنواع وكميات وقيم ما بها من بضاعة / عدد مندوبي التموين بخلاف الممول أو الشركاء 0

       (ج) الإطلاع لدى الممول على المستندات التالية:-                                  

· صـور الطلبات المقدمة لإدارة التمـوين والمغادرة بالجمـارك 0 

· فواتير شراء البضاعة ( محلية ـ مستوردة ) 0
·  فواتير التموين المختومة بخاتم السفينة و الموقع عليها من الربان0                    
       ( د) بيانات التعامل : الخصم والإضافة / سجل التعاقدات / مصلحة الضرائب على المبيعات وغير ذلك من البيانات التي يمكن الحصول عليها من أي مصادر أخرى0
   (ه) الإقرارات الضريبية وإقرارات الثروة للاسترشاد بما ورد بهما من بيانات للاستفادة منها عند التقدير 0

ثانيا : نسبة صافي الربح :-

      تحدد نسبة صـافى الربح        10% ـ 14 %         وفقا لرقم الأعمـال   0

   ثالثا : الإيرادات الأخـــــرى  :-

    يراعى المحاسبة عن أي إيرادات أو أنشطة أخرى يثبت مزاولتها مثل : 

                                         ( الوكالة الملاحية – شحن بحري  000000 ) 

· يجــوز للمأمورية العــدول عن هذه التعليمات إذا توافر لديها ما يخالف ذلك بعد موافقة رئيس المأمورية 0

     على جميع المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجية والرقابة والإدارات         التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقـــة 0

   صدرت في  22 / 3 / 2005






























